
  

 

 

 المالي دـالراص
 

 العامة؟ المالية سياسة تساعد أن يمكن كيف :العمل إلى عودة
 

 واف ملخص
 

 آفاقها المتوقعةتطورات المالية العامة الأخيرة و 
 

أدت أسعار الفائدة المنخفضة والتقلب المحدود في أسواق السندات خلال الشهور الستة الأخيرة إلى تراجع الضغوط على 
بدأت غير أن مواطن الضعف الأساسية في المالية العامة لا تزال قائمة، في الوقت الذي . الموارد العامة في معظم البلدان

 .تظهر فيه مخاطر جديدة
  

بها لدعم النشاط  االمتقدمة، سيكون التباطؤ المتوخى في وتيرة تخفيض العجز الهيكلي خطوة مرحبوفي الاقتصادات 
وقد أدت الجهود المبذولة في السنوات الخمس الأخيرة على صعيد المالية العامة إلى استقرار نسبة الدين إلى . الاقتصادي

من إجمالي الناتج المحلي في نهاية % 011 هذه النسبة أن تتجاوزومع ذلك، فلا يزال من المتوقع . إجمالي الناتج المحلي
عادة بناء هوامش مالية وقائية. العقد الحالي نظرا و . ومن المهم مواصلة تخفيض الدين حتى يصل إلى مستويات آمنة وا 

نهاك الإصلاح، يتطلب الأمر سياسة للمالية العامةمخاطر استمرار لتعافي المتردد و ل تحقق  التضخم شديد الانخفاض وا 
  .دقيقا بين دعم النمو وتوليد فرص العمل من ناحية والحفاظ على استمرارية المالية العامة من ناحية أخرى اتوازن

 
العجز معتدلة بوجه عام،  مستويات، لا تزال نسب الدين و لاقتصادات متوسطة الدخلسواق الصاعدة واوفي اقتصادات الأ

ن كانت أعلى في المتوسط من مستويات ما قبل الأزمة أوضاع التمويل واحتمالات انخفاض وتدعو توقعات ضيق . وا 
ناء حيز للحركة أمام السياسات بعد استنفاد الحيز المتاح ، مصحوبة بتزايد الالتزامات الاحتمالية، إلى إعادة بمكنالنمو الم

يها في السنوات القليلة الماضية؛ وتعزيز أطر المالية العامة لإدارة المخاطر الناجمة عن الأنشطة الحكومية التي لا تغط
على في هذا الصدد ويمكن أن تستفيد البلدان التي تواجه ظروفا تمويلية صعبة من اتخاذ إجراء مبكر . الميزانية حاليا

   . مستوى المالية العامة
 

ن كانت نسب الدين قد  وفي البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، تواجه المالية العامة مخاطر محدودة بوجه عام، وا 
ضغوط واضطرابات حادة في ميزانيات  إلىتفشي فيروس إيبولا مؤخرا  ؤديوي. حالاتارتفعت إلى حد كبير في بضع 

ولا يزال التحدي الذي يواجه البلدان النامية ذات الدخل المنخفض هو زيادة توفير الخدمات العامة . البلدان المتضررة
هناك ولتحقيق هذه الغاية، . ل للاستمرارالضرورية والاستثمارات الداعمة للنمو على نحو يتوافق مع تأمين مسار مالي قاب

والإدارة الضريبية ودقة تحديد السياسة الضريبية إصلاحات  عن طريقتعبئة الإيرادات أولويات أساسية للسياسة، من بينها 
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لعدد المتنامي من البلدان النامية ذات الدخل ا يفوكذلك تعزيز حوكمة المالية العامة، وخاصة  –أولويات الإنفاق 
   . فض التي يتاح لها النفاذ إلى الأسواق المالية العالميةالمنخ

 
 ؟خلق فرص العملهل تستطيع سياسات المالية العامة القيام بالمزيد ل

 
فمستويات البطالة المرتفعة والمزمنة تدعو إلى تحرك . يأتي خلق فرص العمل على رأس جدول أعمال السياسات العالمية

ورغم . ىر خلأا ةيداصتقلاا تاسايسلا ىلإ ةفاضلإاب هجو بإصلاح سوق العمل السياسات، يشمل  ديعصواسع النطاق على 
خلق فرص العمل بعدد  يف ةمهاسملابإمكانها  أن سياسة المالية العامة لا يمكن أن تكون بديلا للإصلاحات الشاملة، فإن

 .من الطرق
 

تقر الأدبيات الاقتصادية على خلاصة للنقاش ولم تس. أولا، يؤثر تصميم عملية الضبط المالي على نتائج سوق العمل
وتخلص . الضبط القائم على الإيراداتب هر ثأتالدائر حول تأثر النمو والعمالة بالضبط المالي القائم على الإنفاق في مقابل 

بعض الدراسات إلى أن مضاعِفات الإنفاق قصير الأجل أكبر من مضاعِفات الإيرادات، بينما تخلص دراسات أخرى إلى 
 مئاقلا طبضلاإلى أن  –الذي ينبغي النظر إليه على سبيل الاقتراح وليس القطع  – وفي هذا الصدد، يشير تحليلنا. العكس

 نأ ريغ .ةيداعلا فو ر ظلا يف فئاظو لا ىلع ربكأ يبلس ريثأتب اطبتر م ودبي ةمدقتملا تاداصتقلاا يف بئار ضلا ىلع
 ةلاحلا هذه يف قافنلإا حيحصت نأ نيبت ثيح ،لو طملا دو كر لا نم ةلاح يه حيحصتلا ءدب ةطقن تناك اذإ فلتخي فقو ملا
الاقتصادات الصاعدة والنامية، غالبا ما تؤدي عمليات  يفو  .ريصقلا لجلأا يف ةلامعلا ىلع ربكأ ايبلس ار ثأ كر تي

التصحيح القائمة على الإنفاق إلى أثر سلبي أكبر على الوظائف، ربما بسبب ما يتولد عنها من تخفيضات في مستويات 
الأكثر تأثيرا في هذا وفي نهاية المطاف، ربما يكون العامل . الاستثمار العام والخدمات العامة المنخفضة في الأصل

  .تاقفنلا وأ تادار يلإل ريبادت نم هذيفنت متي امالخصوص هو طبيعة 
 

ويمكن . حتى تتم إصلاحات سوق العمل تقو لا ضعبثانيا، في ظل ظروف معينة، يمكن لموقف المالية العامة أن يكسب 
با، سواء بشكل مباشر كما في تتحمل المالية العامة تكاليف كبيرة نتيجة إصلاحات سوق العمل، وهو ما يحدث غال نأ

حالة تخفيضات ضرائب العمل أو بشكل غير مباشر من خلال اعتماد تدابير قصيرة الأجل لتخفيف آثار إعادة التوزيع 
ويمكن استيعاب ذلك من خلال زيادة العجز أو إبطاء وتيرة الضبط . بعض الإصلاحات نع ةمجانلار المرغوبة غي

ويمكن أن يتيح ذلك . معاكس قصير الأجل للإصلاح على الناتج أو العمالةالمالي، وهو ما يؤدي إلى تعويض الأثر ال
على النحو )حيزا مواتيا لزيادة الاستثمار العام وتعزيز إمكانات نمو الاقتصاد على المدى الطويل، إذا كان ذلك ملائما 

مكن النظر في اعتماد موقف وي(. 2102في الفصل الثالث من عدد أكتوبر  آفاق الاقتصاد العالميالذي يناقشه تقرير 
ذا  مالي أكثر تيسيرا لدعم الإصلاحات إذا لم يكن من شأن هذا الموقف خلق مخاطر تهدد استمرارية المالية العامة، وا 
ذا كانت هناك درجة كافية من اليقين  كانت تكاليف الإصلاحات ومزاياها محددة بوضوح ومحدودة في الحجم والمدة، وا 

    . حتى النهاية بشأن تنفيذ الإصلاحات
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يمكن أن يكون لتخفيض ضرائب العمل تأثير إيجابي كبير على العمالة في الاقتصادات المتقدمة، لكن ذلك غالبا ما ثالثا، 
 ويمكن تخفيض التكلفة من خلال تخفيضات ضريبية موجهة لمجموعات محددة،. يتحقق بتكلفة كبيرة على المالية العامة

وقد ثبت أن هذه التدابير الموجهة بالغة الفعالية . مثل العمالة غير الماهرة أو الشباب، حيث تكون مشكلة البطالة أكثر حدة
غير أن نجاح هذه التدابير يعتمد . نظرا لأن توظيف هذه المجموعات يتسم بحساسية نسبية تجاه التخفيضات الضريبية

وفي اقتصادات . دة، وكذلك على النطاق المتاح لاستيعاب آثار تبديل العمالةبشكل حاسم على الحد من التشوهات الجدي
انخفاض نمو في السوق غير الرسمية و الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يمكن المساعدة في مواجهة تحديات العمل 

زيادة فرص الحصول على التمويل إنتاجية العمالة عن طريق إزالة الحواجز الضريبية وتوفير الخدمات العامة الأساسية و 
 .والتدريب

 
وأخيرا، قد يفضل بعض البلدان معالجة تراجع مشاركة القوة العاملة من كبار السن باتخاذ تدابير موجهة لإصلاح نظام 

القوة  يف نسلا رابكوتوضح الأدلة أن رفع سن التقاعد القانوني لا يؤدي وحده بالضرورة إلى زيادة مشاركة . التقاعد
ومن الإصلاحات التكميلية الممكنة في هذا الصدد تشديد قواعد التقاعد المبكر، وترشيد المزايا المقدمة، واعتماد . العاملة

 . حوافز مالية أخرى، إلى جانب السياسات التي تعزز الطلب على العمالة بالنسبة لمن يقررون تأجيل التقاعد


